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 *سمير حمياز

 الملخص

زمة سيادة 
 
يهدف الموضوع محل الدراسة، إلى تفكيك إشكالية العلاقة الجدلية وغير المتناسقة بين النظام العولمي الجديد وا

فرزتها المتغيرات الدولية لمرح
 
لة ما بعد الحرب الباردة على السيادة الدولة الوطنية، وذلك من خلال البحث في التداعيات الخطيرة التي ا

فاق المستقبلية لمفهوم السيادة في ظل تحديات ورهانات العولمة.
 
 الوطنية، فضلا عن محاولة استشراف الا

ثر الديناميكيات الدولية التي ظهرت في 
 
ساس حول ا

 
ومن هذا المنطلق، فإن الإشكاليات التي ستعالجها هذه الدراسة تتمحور بالا

 عالم ما بعد الحرب الباردة، كـتنامي النشاطات عبر الوطنية، حركيات الاعتماد المتبادل، التكامل الإقليمي، بالإضافة إلى قضايا مكافحة

كبر على الإرهاب، وكذا ع
 
ولمة حقوق الإنسان وإقرار حق التدخل الإنساني والديمقراطي وغيرها من الديناميات التي تعمل في جانبها الا

 تقويض المنطق السيادي للدولة.  

السيادة، الدولة الوطنية، التدخل الدولي، النظام العولمي الجديد، عولمة حقوق الإنسان، مكافحة  الكلمات المفاتيح:

 الإرهاب.

Résumé 
L’objet de cette recherche ce focalise sur la problématique de la relation incohérente entre le nouvel ordre 

mondial et la crise de la souveraineté nationale des Etats, cette étude cherche aussi à montrer les répercussions 

dangereuses des mutations internationales de la période de la l’après-guerre froide sur le concept de la souveraineté.  

Comme aussi, Le présent document tente à déterminer les perspectives de la souveraineté nationale à 

l’épreuve des défis de la mondialisation. 

De ce fait, la problématique à laquelle nous allons tenter de rependre dans cette étude est a propos des 

impacts dangereux des dynamiques internationales post guerre froide (interdépendance, intégration régionale, la 

lutte contre le terrorisme, l’ingérence humanitaire) sur la souveraineté nationale des Etats.  

Mots clés : souveraineté, Etat nation, intervention internationale, nouvel ordre mondial, mondialisation des 

droits de l’homme, lutte contre le terrorisme. 

Summary  

This research aims to treat the problematic of the incoherent relation between the new world order and the 

crisis of the national sovereignty of states, and to demonstrate the dangers repercussions of the international 

mutations on the concept of the sovereignty. 

The present document try also to determine the perspectives of the national sovereignty within defies and 

dangers of the globalization. 

Therefore, the problematic we are trying to answer it in this study, is about the dangers impacts of the 

international dynamics of the post-cold war (interdependence, regional integration, war on terrorism, humanitarian 

intervention) on national sovereignty. 

Key words: sovereignty, national state, international intervention, new world order, internationalization of 

human rights, war on terrorism. 

                                                             
  * تيزي وزو-والعلوم الس ياس ية بجامعة مولود معمري ، كلية الحقوقمساعد أ  أ س تاذ 
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 مقدمة

إحدى المواضيع المحورية في تشكل السيادة الوطنية 

الدراسات السياسية والقانونية بصفة عامة، وفي علم العلاقات 

الدولية بصفة خاصة، فموضوع السيادة كان ولا يزال يحظى 

ن السيادة 
 
همية بالغة في الفكر السياسي والقانوني، ذلك ا

 
با

تعد من المحددات المركزية للدولة الوطنية، فضلا عن كونها 

الركين الذي يقوم عليه بنيان وصرح القانون  تشكل الركن

 الدولي والعلاقات الدولية المعاصرة.

ن سلام وستفاليا 
 
نه بالرغم من ا

 
 1643والملاحظ، ا

"Peace of Westphalia خ مجموعة من الترتيبات " رس 

 المكرسة ما يُعرف بثلاثية وستفاليا المؤسسية المتمثلة في

ها الإقليمية، وكذا إقرار لقدسية سيادة الدولة ومناعة حدود

ن هذه 
 
 المساواة وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، إلا ا

 
مبدا

الركائز المعيارية الساعية لتقديس سيادة الدولة وتعزيز 

هيبتها، فقدت الكـثير من صلابتها في ظل المتغيرات الدولية 

التي عرفها عالم ما بعد الحرب الباردة، وبالخصوص في ظل 

جندة السياسة العالمية كـتنامي بروز قضايا جد
 
يدة على ا

ديناميات التعاون الدولي وحركيات الاعتماد المتبادل التي 

تحولت تدريجيا إلى عولمة معقدة التركيبة، ومتعددة الفواعل 

منية 
 
هداف، بالإضافة إلى بروز قضايا ا

 
ومركبة المضامين والا

حداث 
 
مثل  0221سبتمبر 11انتشرت بشكل لافت بعد ا

الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من 

 المخاطر والتهديدات اللاتماثلية.

بعاد 
 
سيسية جديدة ذات ا

 
فضلا عن ظهور معايير تا

قيمية باعتبارها متمحورة حول الإنسان، وما ترتب عنها من 

من الإنساني، الحماية الدولية 
 
إقرار مفاهيم جديدة، كالا

مر لحقوق الإنس
 
ان، حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

مرة "
 
سستها القواعد الا

 
دى إلى تفكيك القيم التي ا

 
 Jusالذي ا

Cogens السيادة الوطنية، وعدم 
 
" للقانون الدولي كمبدا

 التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

صبح 
 
ومن هذا المنطلق، فإن موضوع السيادة ا

همية مضاعفة في عالم ما بعد
 
الحرب الباردة، إذ  يكـتسي ا

صبحت التساؤلات المرتبطة 
 
 بواقع ومستقبل السيادة الوطنيةا

منية في ظل المتغيرات 
 
الاقتصادية، السياسية، الا

التي يفرزها النظام العولمي الجديد تثير اهتمام والتكنولوجية...

صبح 
 
صحاب القرار، فضلا عن كون الموضوع ا

 
رجال السياسة وا

كاديمية محل جدل واهتمام على نط
 
وساط الا

 
اق واسع في الا

 والبحثية.

 .Bفإذا كان عالم السياسة الفرنسي "برتران بادي" "

Badie عالم بل سيادة" ذهب للحديث عن "Un Monde 

Sans Souveraineté" "فإن "جيمس روزنو ،"J. Roseno "

" Post International" السياسة ما بعد الدوليةقال بفكرة 

جع مكانة الدولة بفعل تنامي دور كدلالة ساطعة عن ترا

مر الذي يؤكد على تراجع 
 
الفواعل الدولية الجديدة، وهو الا

عالم ما ومن ثم الدخول في  النموذج الوستفالي للسيادة،

 .بعد وستفالي

وهماي" "
 
ما الاقتصادي الياباني "كينيشي ا

 
 Kenichiا

Ohmae نهاية الدولة القومية في ظل تنامي دور " فقد طرح فكرة

قليمية يضا إلى الطروحات الاقتصاديات الا 
 
، هذا وجدير بالإشارة ا

ساس في إسهامات 
 
الكوسموبوليتانية والمعيارية التي تتجلى بالا

مثال: "مارك 
 
عدد من الباحثين في السياسة العالمية، من ا

 " و"سميث" "Baylis"، "بيليس" "M. Hoffmanهوفمان" "

Smith" " "و"ديفيد هيلدD. Heldبورتون" " " و"جونJ. 

Burton" "في كـتابه "المجتمع العالمي "World Society إن ."

الهدف الكامن من وراء هذه الإسهامات الفكرية هو بناء مسارات 

نسنة التفاعلات الدولية، وبناء عالم كوسموبوليتاني يقوم 
 
جديدة لا

نسانعلى   .مركزية وسيادة الا 

سيسا على هذه الطروحات النظرية الجديدة، 
 
والتي تا

تتجاوز وتتحدى المنطق التقليدي الذي كان يحكم العلاقات 

نه من الضروري التساؤل عن التداعيات الخطيرة الدولية،  فا 

فرزتها التحولات الدولية الراهنة على سيادة الدولة 
 
التي ا

حرى ما هو واقع ومستقبل السيادة الوطنية 
 
و بالا

 
الوطنية؟ ا

 ضمن تحديات ورهانات النظام العولمي الجديد؟ 

طار المفاهيمي والنظري للسيادة الوطنية ولا: الا 
 
 ا

ساسية المكرسة تعتبر 
 
السيادة من المحددات الا

نها تشكل إحدى 
 
للوجود القانوني والسياسي للدولة، كما ا

الخصائص الجوهرية المرتبطة بالدولة الحديثة كـتنظيم 

هم الذي  1سياسي وقانوني.
 
فالسيادة الوطنية تعد العنصر الا

خرى ذات الطبيعة السياسية 
 
يميز الدولة عن الوحدات الا
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التي لا تكـتسب صفة الدولاتية بحكم افتقارها والاجتماعية 

لعنصر السيادة. ومن هذا المنطلق، فإن الدولة ذات السيادة 

هي الكيان السياسي والاجتماعي الوحيد الذي يحق له احتكار 

دوات القمع والإكراه المشروع والضروري للقيام بالوظائـف 
 
ا

ر في الحيوية للدولة، كالحفاظ على النظام العام والاستقرا

الداخل، وحماية سيادة الدولة ووحدتها الترابية من 

طماع الخارجية.
 
 0التهديدات والا

 التطور التاريخي لفكرة السيادة -1

صول الحديثة لمفهوم السيادة 
 
ن الا

 
على الرغم من ا

" المكرس لقدسية 1643الوطنية تعود إلى سلام وستفاليا "

ن الجذور الدولة "العلمانية" ومناعة حدودها الإقليمية، إ
 
لا ا

التاريخية لفكرة السيادة ترجع إلى العهد اليوناني القديم الذي 

 3كان له السبق في إرساء فن إدارة شؤون الدولة.

 
 
 فكرة السيادة في العهد اليوناني القديم .ا

إذا كانت السيادة بمفهومها الحديث هي وليدة معاهدة 

صول التاريخية والفكرية 1643وستفاليا "
 
للسيادة تعود "، فإن الا

إلى العهد اليوناني القديم الذي عرف تقاليد جد  متقدمة في تنظيم 

"، إذ Etat Polis" السياسي و تدبير شؤون الدولة المدينة المجتمع

كان نظام المدن اليونانية يتشكل من دول  مدن مستقلة في درجة 

كبيرة من الاكـتفاء الذاتي، كما كان لكل منها نظامها السياسي 

خرى. ومن هذا المنطلق، والق
 
انوني الذي يميزها عن الدول الا

ن صفة السيادة والاستقلالية هي من الخصائص 
 
يمكن القول ا

  4الجوهرية التي تطبع نظام المدن اليونانية.

ن تصورات الفلاسفة اليونان لمفهوم 
 
كما تجدر الإشارة ا

السيادة هي شديدة التباين، وذلك بحكم اختلاف مشاربهم 

رسطو" يرى في الفلسف
 
ية وتوجهاتهم المذهبية. فإذا كان "ا

ن السيادة هي تعبير عن السلطة العليا في  "السياسة"كـتابه 
 
ا

فلاطون يعتبر 
 
داخل الدولة رابطا إياها بالجماعة، فإن ا

خر من 
 
السيادة لصيقة بشخص الحاكم، بينما يذهب اتجاه ا

الفلاسفة إلى إقامة التماهي بين مفهوم السيادة وفكرة 

 2القانون.

السيادة في القرون الوسطى: "النظرية  .ب

 ادة"الثيوقراطية للسي

تطورت فكرة السيادة في القرون الوسطى في ضوء  

المفاهيم اللاهوتية والنظريات التيوقراطية التي جعلت من 

ن 
 
الحكام يجسدون الإرادة الإلهية على وجه البسيطة، ذلك ا

ساسي 
 
ن إرادة السماء هي المصدر الا

 
نظرية الحق الإلهي تقر با

مر الذي يجعل من السيادة لصي
 
قة بشخص للسلطة، وهو الا

سيس للحكم المطلق الذي يقوم على 
 
الحاكم، وبالتالي التا

 6الاستبداد والطغيان بلا قيد ولا رادع.

نظرا لكون نظرية الحق الإلهي تجعل من سلطان 

الحكام مطلقا بلا حدود ولا ضوابط، فقد حاول نفر من علماء 

سهم "توماس الإكويني" إجراء إصلاحات 
 
اللاهوت وعلى را

ة طغيانها وتغييرات عل
 
ى هذه النظرية بغية التخفيف من وطا

 واستبدادها عبر إخضاع سلطة الحكام لقواعد القانون الإلهي.

سلمية .ت  مفهوم السيادة في نظرية الدولة الا 

وروبا تقبع تحت جور 
 
في الوقت الذي كانت فيه ا

السلطان في ظلمات القرون الوسطى، ظهرت في جزيرة العرب 

ديا
 
ول دولة متعددة الا

 
ن والثقافات وفي درجة كبيرة من ا

التسامح، تكـفل حق المساواة والمواطنة للنساء والعبيد 

هل الذمة في كنف دستور المدينة، بعد الهجرة 
 
وللمسلمين ولا

 النبوية.

وتقوم فكرة السيادة في النظرية الإسلامية على مفهوم 

مزدوج، يؤكد من جهة على المصدر الشرعي للحق السيادي 

مة في 
 
الذي يكمن في مبادئ الشريعة الإسلامية، وعلى حق الا

الاختيار والبيعة والشورى وشق عصى الطاعة في حالة خروج 

ة في الحاكم على الشرعية. وعليه، فإذا كانت فكرة السياد

اللاهوت الديني المسيحي تلاحقها شبهة الثيوقراطية، فضلا 

عن كونها تؤسس للاستبداد والطغيان، فإن النظرية 

قرت حق الرقابة الشعبية، ضف إلى ذلك 
 
الإسلامية للسيادة ا

الضرورية الشروط إمكانية الخروج على الحاكم في حالة تحقق 

 7لذلك.

 السيادة في العصر الحديث .ث

قطاب ا
 
لفكر السياسي الحديث دوراً محوريا في لعب ا

بلورة مفهوم السيادة الوطنية، إذ يعتبر عدد غير قليل من 

ن المفكر الفرنسي "جان بودان" "
 
" Jean Bodinالباحثين ا

هم لفكرة السيادة الوطنية، وهو ما يتجلى 
 
هو المنظر الا
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ساس في مؤلفه الشهير "الكـتب الستة للجمهورية "
 
 Lesبالا

Six Livres de La République 1276" المنشور سنة. 

ر بحق لمفهوم  ن "جان بودان" نظ 
 
بالرغم من ا

ن إسهاماته لم ترتق بفكرة السيادة إلى 
 
السيادة الوطنية، إلا ا

فق الديمقراطي المطلوب
 
، حيث استمرت كمظهر من الا

فراد وتعلو على 
 
مظاهر السلطة المطلقة باعتبارها تسمو على الا

ن
 
همية بالغة نظرا لكونها ترمي القانون، غير ا

 
ها كانت تكـتسي ا

إلى التحرر من نظام الإقطاع ومن هيمنة البابا والإمبراطور 

الذي يتستر خلف المفاهيم الدينية لشرعنة الاستبداد 

   والطغيان.

ن إسهامات فلاسفة عصر التنوير "
 
 Le Siècleبيد ا

des Lumièresسَة لنظ رية " ونظريات العقد الاجتماعي المؤسِّ

السيادة الشعبية، كان لها الفضل الكبير في اندلاع الثورات 

البرجوازية التي كانت تهدد عروش الملوك ومصالح الطبقة 

رستقراطية. ومع نجاح الطبقة الشعبية المتحالفة مع 
 
الا

البرجوازية في الإطاحة بحكم الملوك ومصالح الطبقة 

كـثر فكرة السيادة الشعبية
 
رستقراطية، تعززت ا

 
التي  الا

صبحت تنص عليها العديد من الدساتير الوطنية للدول، 
 
ا

ساسية التي يقوم 
 
صبحت من المبادئ الا

 
فضلا عن كونها ا

 عليها بنيان وصرح القانون والتنظيم الدولي المعاصر. 

بستيمولوجي للسيادة -2 صيل المفاهيمي والا 
 
 التا

بالرغم من كون مفهوم السيادة حظي باهتمام واسع على 

 
 
حد المفاهيم الصعيد الا

 
كاديمي والعلمي باعتباره يشكل ا

ن التعاريف التي 
 
المحورية في الدراسات السياسية والقانونية، إلا ا

ن موضوع السيادة هي في درجة كبيرة من التباين 
 
قدمت بشا

ثر 
 
ن السيادة هي مفهوم ديناميكي يتا

 
والاختلاف، ذلك ا

مة بالتطورات الحاصلة على مستوى القانون الدولي ومنظو

ثره بالخلفيات الإيديولوجية 
 
العلاقات الدولية، فضلا عن تا

ولكن  3والمدارس الفكرية التي ينتمي إليها الباحثين والدارسين.

بستيمولوجيبصرف النظر عن هذا  زق الا 
 
الذي يظهر  الما

ساس من خلال 
 
التي تكـتنف مفهوم  الميوعة الاصطلحيةبالا

هم التعاريف التي 
 
ننا سنحاول رصد واستقراء ا

 
السيادة، إلا ا

ن موضوع السيادة.   
 
 قدمت بشا

لقد كان لإسهامات"جان بودان" دورا محوريا في بلورة 

قرته معاهدة وستفاليا لسنة 
 
 السيادة لوطنية كما ا

 
مبدا

نها "السلطة العليا التي يخضع1643)
 
 (. وقد عرف السيادة با

لها المواطنون والرعايا ولا يحد منها القانون"، ويعتبر بودان 

ن السيادة غير قابلة للتجزئة وهي مرتبطة بالدولة ارتباطا 
 
ا

نها دائمة مع دوام الدولة ولا تزول إلا بزوالها، وهي 
 
ي ا

 
وثيقا، ا

ساس، 
 
مطلقة باعتبار الدولة تمارسها بلا قيود، وعلى هذا الا

مام قوة عليا تكمن فإن الحاكم لا يكون مسؤ 
 
عماله إلا ا

 
ولا عن ا

ن "جان  في السلطة الإلهية.
 
من خلال هذا التعريف، يُلاحظ ا

ر ويؤسس للحكم المطلق "  La Gouvernanceبودان" يُنظ 

Absolue يضا من يذهب إلى تعريف السيادة على
 
"، وهناك ا

مرة في الدولة.
 
عظم قوة ا

 
نها تمثل ا

 
 ا

يلسوف الإنجليزي مثله مثل "بودان"، فقد ذهب الف

ييد Thomas Hobbes( "1233-1672"توماس هوبز""
 
( إلى تا

نظرية السيادة المطلقة للحاكم، بحيث يتمتع بسلطة مطلقة 

ن  الموقف الذي اتخذه 
 
خرى في الدولة، بيد ا

 
لا تعلوها سلطة ا

"هوبز" كان انعكاسا طبيعيا للحياة السياسية المضطربة التي 

مر الذي دفعه 
 
 لدعم الحكم المطلق.عايشها، الا

فإذا كان "هوبز" من دعاة الحكم المطلق، فإن "جان 

( عبر في كـتابه 1630-1724" )John Lockeلوك" "

عن إيمانه بسيادة  1622الصادر سنة  "رسالتان في الحكم"

القانون وبالحريات السياسية للفرد وما يترتب عن ذلك من 

شرعية الثورة على حكم الطغيان الاستبداد، ناهيك عن 

ضرورة الفصل بين السلطات لضمان الحقوق والحريات 

ساسية.
 
 الا

كد  1760في كـتابه العقد الاجتماعي الذي نشر عام 
 
ا

-Jean-Jacques Rousseau( "1710 "جان جاك روسو" "

ن السيادة ما هي إلا تعبير عن الإدارة العامة، 1773
 
( على ا

نها مطلقة وغير قابلة للتجزئة.
 
 2كما وصفها با

وستين" "
 
ما المفكر البريطاني "جون ا

 
" John Austinا

( الذي يعتبر من رواد النظرية الكلاسيكية في 1722-1322)

ن الدولة هي نظام 
 
السيادة، فقد انطلق في تحليلاته من فكرة ا

قانوني توجد فيها سلطة عليا، تتصرف بوصفها المصدر النهائي 

ن توضع بيد شخص 
 
ن السيادة يجب ا

 
وستين" ا

 
للقوة. ويرى "ا

 
 
فراد الشعب. الملاحظ ا

 
ن تقسم بين ا

 
نه بالرغم واحد وليس لها ا
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نها لم تسلم 
 
فكار التي طرحتها هذه النظرية، إلا ا

 
همية الا

 
من ا

نها غير ديمقراطية باعتبارها 
 
من سهام النقد، حيث عُدت ا

 12تؤسس للحكم المطلق.

ذهب العلامة "عبد  "المقدمة"في كـتابه الشهير 

نها: "العصبية 
 
الرحمن ابن خلدون" إلى تعريف السيادة على ا

خرى".
 
انطلاقا من هذا  11القاهرة والغالبة لكل العصبيات الا

ن السيادة عند ابن 
 
التعريف، يعتقد "محمد عابد الجابري" با

خرى. 
 
خلدون هي العصبية الجامعة والقاهرة للعصبيات الا

ذي قدمه بودان للسيادة من جهة ويقارن بين التعريف ال

خرى.
 
 وفكرة الوازع عند ابن خلدون من جهة ا

نه 
 
ن فكرة الوازع عند ابن خلدون مفادها ا

 
ويوضح ا

ي سلطان قاهر 
 
لابد للناس من وازع يزع بعضهم على بعض، ا

يضع حد للحروب القبلية ولتعدي الناس على بعضهم البعض. 

ن تكون قوة الوازع )السلطان( م
 
تفوق على قوة واشترط ا

همية السيادة 
 
خرى. وهنا يلتقي مع بودان في ا

 
العصبيات الا

هلية التي تستند إلى عصبيات 
 
كضرورة لوضع حد للحروب الا

مر زائد على الرياسة، 
 
دينية، فالوازع عند ابن خلدون هو ا

ويعني به السلطة المادية والمعنوية التي تتجسد في الدولة 

جهزتها، كما تتدرج فكرة الو
 
ازع من مجرد السلطة المعنوية وا

إلى السلطة المادية التي تقوم على الغلبة والسلطان واليد 

 القاهرة، وبذلك تكون السيادة هي القوة الغالبة واليد القاهرة.

كما يعد موضوع السيادة، من المواضيع المحورية 

للعديد من المدارس الحديثة كالتيار الماركسي الذي انتقد 

ساسية بشدة فكرة السيا
 
دوات الا

 
دة باعتبارها تمثل إحدى الا

غلبية 
 
لخدمة مصالح الطبقة البرجوازية على حساب مصالح الا

فكار الرافضة 
 
الكادحة من الطبقة البروليتارية. وتتجلى هذه الا

خص في كـتابات المفكر البريطاني "هارولد 
 
للسيادة بشكل ا

برز المناهضين لفكرة Harold Laskiلاسكي""
 
" الذي يعد  من ا

السيادة الوطنية. وعليه، فالتيار الماركسي يدعو إلى نقل 

السيادة من الطبقة البرجوازية إلى ديكـتاتورية الطبقة 

 10البروليتارية تمهيدا لإقامة المجتمع الشيوعي المنشود. 

ن المقاربات المعيارية 
 
كما تجدر الإشارة، إلى ا

ية الجديدة التي ظهرت في ظل المتغيرات والكوسموبوليتان

من 
 
دت إلى ظهور مفاهيم جديدة كالا

 
الدولية الراهنة ا

الإنساني، حق التدخل، مسؤولية الحماية، عولمة حقوق 

مر الذي ساهم في إعادة البناء الإيتيمولوجي 
 
الإنسان، الا

للسيادة، فضلا عن إحداث قطيعة مع المفاهيم السابقة وذلك 

 13من الدولة إلى الإنسان" المواطن".بنقل السيادة 

من خلال رصد وتتبع التطور المعرفي الذي شهده 

قل 
 
نه ثمة ثلاثة اتجاهات على الا

 
مفهوم السيادة، نستنتج ا

 14بخصوص موضوع السيادة الوطنية: 

 :ول
 
من دعاة السيادة المطلقة الذي  الاتجاه الا

 يتزعمه "جون بودان" و"توماس هوبز".

 و  :الاتجاه الثاني
 
نصار السيادة النسبية ا

 
يمثله ا

كـثر هذا الاتجاه 
 
المحدودة مثل "روسو" و "لوك"، وقد تعزز ا

 خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

 :ذو نزعه راديكالية رافضة لفكرة  الاتجاه الثالث

 السيادة، ويدعو إلى إلغائها ويمثله التيار الفوضوي والماركسي.

 خصائص السيادة  -3

اسات السياسية والقانونية على تحديد درجت الدر 

 12وإعطاء خمسة خصائص للسيادة: 

  :و هيئة السيادة مطلقة
 
ية سلطة ا

 
نه لا توجد ا

 
ي ا

 
ا

على منها في الدولة، وتكون بذلك للدولة السلطة على جميع 
 
ا

 المواطنين.  

  :نها تطبق على جميع السيادة شاملة
 
بمعنى ا

قليمها باستثناء ما المواطنين في الدولة، ومن يقيم داخل إ

ورد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسيين، 

 موظفي المنظمات الدولية ودور السفارات.

  :ن الدولة لا السيادة غير قابلة للتنازل
 
بمعنى ا

تستطيع التنازل عن سيادتها وإلا فقدت ذاتيتها، وعلى هذا، 

 مل والتلازم.فالدولة والسيادة هما في درجة كبيرة من التكا

 :نها تدوم بدوام الدولة، فتغير  السيادة دائمة
 
ي ا

 
ا

و زوال السيادة. 
 
الحكومات لا يؤدي بالضرورة إلى فقدان ا

 وعليه، فالحكومات تتغير ولكن سيادة الدولة تبقى وتدوم.

 :نه لا يوجد في  السيادة غير قابلة للتجزئة
 
لا

 الدولة سوى سيادة واحدة غير قابلة للتجزئة.

ن مفهوم السيادة ينطوي على كما 
 
تجدر الإشارة ا

ساسيين:
 
و مدلولين ا

 
 بعدين ا
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حدهما قانوني:
 
يشير إلى مبادئ القانون الدولي،  ا

عضاء الجماعة الدولية على قدم المساواة في 
 
التي تجعل من ا

 التمتع بالحقوق والواجبات.

خر سياسي:
 
ينصرف إلى ما يسميه "روبرت  والا

التي "بالسيادة الفعلية"، " Robert Jacksonجاكسون" "

تعبر عن القدرة الفعلية للدولة على بسط نفوذها وإحكام 

ية سلطة 
 
سيطرتها داخل حدودها الإقليمية، ورفض الامتثال لا

شكال الضغوطات والتدخلات 
 
كل ا

 
مام ا

 
جنبية عبر الصمود ا

 
ا

كيد الذات في المجال 
 
الخارجية، ومن ثم القدرة الفعلية على تا

 16حر وسيد.الدولي بشكل 

وعليه، فإذا كان المفهوم القانوني للسيادة يعبر عن 

عراف الدولية، إذ يكـفي انضمام 
 
مجموعة من القوانين والا

مم المتحدة حتى تتمتع بصفة السيادة التي 
 
الدول إلى الا

سرة 
 
خرى المكونة للا

 
تجعلها على قدم المساواة مع الدول الا

ن القوى الدولية، فإن المفهوم السياسي للسيادة يخضع لموازي

ثير في المسرح 
 
الدولية وإلى القدرة الفعلية للدولة على التا

الدولي، ومن هنا يظهر التقاطع والتلاقي الموجود بين 

في  بمفهوم القوة، وما يطلق عليه المفهوم السياسي للسيادة

علم العلاقات الدولية، والتي يمكن قياسها من خلال مجموعة 

فية، حجم السكان، من المؤشرات مثل: المساحة الجعرا

التطور التكنولوجي، القدرات العسكرية والإقتصادية، 

من هذا المنطلق، هناك عدد غير و .الخصائص القومية...إلخ

قليل من دول العالم الثالث ممن يتمتع بالسيادة القانونية، 

ولكنها تفتقر إلى المفهوم السياسي الذي يعبر عنه بالسيادة 

ن موازين ال
 
 قوى الدولية ليست في صالحها.الفعلية، ذلك ا

وعليه، فإن المفهوم السياسي للسيادة )السيادة الفعلية( 

خرى يخضع 
 
و بعبارة ا

 
يحضع للهرمية التراتبية للنظام الدولي ا

ولذلك كلما كانت الدولة  سلم القوى الدولي،لترتيب الدول في 

ثير في البيئة الدولية، 
 
قوية وتمتلك هيبة دولية وقدرة على التا

لما امتلكت رصيد معتبر من السيادة الفعلية، وعلى هذا، فإن ك

السيادة الفعلية للدولة تتحدد بمقدار ما تمتلكه الدولة من قوة 

و اقتصادية، ثقافية، Hard Power سواء كانت عسكرية " 
 
"، ا

دبلوماسية، حضارية، وهو ما يطلق علية "جوزيف ناي" 

"Joseph Nye " بالقوة الناعمة "PowerSoft  "17. 

 

نواع السيادة -4
 
 ا

ساسيين للسيادة وهما: 
 
توصل الفقه إلى تحديد نوعين ا

والسيادة  "،Souveraineté Interneالسيادة الداخلية "

 ".Souveraineté Externeالخارجية "

 
 
ن الدولة هي  السيادة الداخلية: .ا

 
وتشير إلى ا

صاحبة السلطة العليا داخل إقليمها، حيث تعد هذه السلطة 

ذات صلاحيات نهائية ولا معقب لقراراتها. وتقتضي السيادة 

الداخلية قدرة الدولة على بسط السلطة والتحكم الكامل في 

راضيها، فضلا عن قدرة هياكل السلطة على التنظيم الفعال 
 
ا

 للسلوك.

وتنصرف إلى تحرر الدولة من  لخارجية:السيادة ا .ب

مر الذي يجعلها تتخذ قراراتها في 
 
كل الضغوطات الخارجية، الا

السياسة الداخلية والخارجية بشكل حر وسيد. وفي إطار 

ممارسة الدولة لسيادتها الخارجية يكون لها كامل الحرية في 

إقامة العلاقات الدبلوماسية وإبرام المعاهدات الدولية، كما 

حق لها الانضمام إلى المنظمات الإقليمية والعالمية تجسيدا ي

 13لسيادتها الخارجية.

نواع من Krasnerويعتقد "كراسنر" "
 
نه ثمة ثلاثة ا

 
" ا

 12السيادة وهي:

 
 
وتشير إلى قدرة الدولة على  سيادة الاعتماد المتبادل: .ا

التحكم في الحركة عبر حدودها، وقد ضعف هذا النوع من السيادة 

موال 
 
صبحت حركة البضائع والا

 
ليات العولمة، حيث ا

 
بسبب ا

مراض
 
فكار والبشر والا

 
لا تعيقها الحدود السياسية ولا تحدها  والا

مر لا يتمثل في السلطة وإنما ال
 
منية. ومناط الا

 
قدرة الترتيبات الا

 على التحكم.

طراف  سيادة وستفاليا: .ب
 
وتشير إلى منع الا

الخارجية من التدخل في شؤون الدولة الداخلية، وتعد هنا 

 الدولة صاحبة السلطة العليا في اتخاذ القرار داخل حدودها.

وتشير إلى الاعتراف  سيادة القانون الدولي: .ت

هلية الدولة للدخول طوا
 
عية المتبادل، وتشمل هذه السيادة ا

و اتفاقيات دولية، وكذا إقامة تمثيل دبلوماسي. 
 
 في تعاقدات ا

انطلاقا من تتبع التطورات التي عرفها مفهوم السيادة، 

ن هذا المفهوم لا يتصف بالجمود بل هو 
 
يمكن القول ا

ديناميكي متغير، وذلك تبعا لتغير وتطور المجتمعات 
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ثر بالتطرورات الحاصلة على 
 
نه يتا

 
مستوى السياسية، كما ا

 القانون الدولي ومنظومة العلاقات الدولية. 

 السيادة الوطنية بين النصوص القانونية 
 
ثانيا: مبدا

 والممارسات الدولية

سس الصلبة التي 
 
حد الا

 
 السيادة الوطنية ا

 
يشكل مبدا

جل ذلك، نصت 
 
يقوم عليها التنظيم الدولي المعاصر، ومن ا

ولى من المادة الثانية من ميثاق
 
مم المتحدة "على  الفقرة الا

 
الا

 المساواة في السيادة بين جميع 
 
ن المنظمة تقوم على مبدا

 
ا

عضاء"
 
 .02الدول الا

" Légalité Souveraineوتعد المساواة السيادية "

ساسي لتحديد التساوي في الحقوق والواجبات بين 
 
كمعيار ا

عضاء في المنظمة العالمية وفي مقدمتها 
 
جميع الدول الا

عمال المنظمة 
 
وفقا لقاعدة حقوق المشاركة والتصويت في ا

ن لكل دول صوت واحد
 
ن هذه القاعدة لا تخلو من ا

 
. بيد ا

جهزة
 
ساس في كون بعض ا

 
 استثناءات، وهو ما يتجلى بالا

مم المتحدة هي حكرٌ على القوى الكبرى على غرار 
 
منظمة الا

من.
 
 مجلس الا

ن فلسفة الميثاق قامت على ضرورة 
 
ويُفهم من ذلك ا

 ما تفرضه حقوق السيادة في المساواة القانونيةالموائمة بين 

وزانها، وبين 
 
حجامها وا

 
عضاء بصرف النظر عن ا

 
بين الدول الا

رورة تحمل الدول ، من ضمقتضيات الفاعليةما تفرضه 

عباء ومسؤوليات خاصة فيما يتعلق بدورها في 
 
الكبرى ا

ن 
 
من الدوليين، ومن ثم مطالبتها با

 
المحافظة على السلم والا

تتمتع في مقابل ذلك بحقوق ومزايا موازية. وعلى هذا 

مم 
 
ساس، فقد اقتضت الاعتبارات الخاصة بتفعيل دور الا

 
الا

من 
 
الدوليين، مقارنة بدور المتحدة في مجال حفظ السلم والا

مم، منح الدول الخمس الكبار مقاعد دائمة في 
 
عصبة الا

من ومزايا تصويتية لا تتمتع بها بقية الدول غير 
 
مجلس الا

عضاء في المجلس "كحق الفيتو".
 
 01الا

ومن هذا المنطلق، يتعين البحث عن فكرة جديدة 

للمساواة قوامها تناسب السلطة مع المسؤولية، وبعبارات 

":"وضع كل  في مكانه  Georges  Scelle جورج سيل"""

 
 
الصحيح وفقا لقدراته وإمكانياته." بالشكل الذي يجعل مبدا

  00المساواة يتماشى ومبادئ العدالة الدولية.

 السيادة الوطنية ارتباطا عميقا بمفهوم 
 
يرتبط مبدا

حد مظاهر السيادة، وكذلك 
 
الاستقلال، الذي يعبر عن ا

 
 
شكال الضغوطات الخارجية. كما يعد التحرر من كل ا

الاستقلال السياسي شرطا لازما لتمكين الدولة من ممارسة 

اختصاصاتها ومظاهر سيادتها على الصعيدين الداخلي 

والخارجي. ولذلك، تفقد الدولة من سيادتها بقدر ما تفقده من 

 استقلالها. 

ثار 
 
ويترتب على الاعتراف بالسيادة، مجموعة من الا

حق الدولة في إبرام المعاهدات الدولية، القانونية المتمثلة في 

تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي، المساواة بين الدول 

في الحقوق والواجبات، وكذلك الامتناع عن التدخل في 

خرى.
 
ما على المستوى الداخلي فلل شؤون الدول الا

 
دولة مطلق ا

  03 الحرية والسيادة في التصرف في ثرواتها الطبيعية.

 السيادة يشكل إحدى الركائز 
 
ن مبدا

 
الملاحظ، ا

ساسية التي يقوم عليها القانون الدولي باعتباره يعكس 
 
الا

" فضلا عن La Volonté Souveraineالإرادة السيدة للدول "

ظيم كونه يمثل إحدى القواعد المعيارية الضرورية لتن

 
 
همية البالغة التي يكـتسبها مبدا

 
العلاقات الدولية. ونظرا للا

السيادة في تعزيز العلاقات الودية والتعاونية بين الدول، فإن 

 السيادة، بل عمل 
 
القانون الدولي لم يكـتفي فقط بإقرار مبدا

 عدم التدخل وحظر استخدام القوة، 
 
على دعمه وتعزيزه بمبدا

 السيادة الوطن
 
ن مبدا

 
ية يلعب دورا محوريا في تحقيق ذلك ا

مم المتحدة وهو 
 
سمى الذي قام عليه روح ميثاق الا

 
الهدف الا

من الدوليين.
 
 04 حفظ السلم والا

ولكن بالرغم من كون السيادة تعد من المبادئ  

ممي، إلا 
 
الراسخة التي يقوم عليها القانون الدولي والميثاق الا

 السي
 
ن مبدا

 
ن الممارسات الدولية تثبت با

 
ادة الوطنية بات ا

يواجه تحديات كبرى في ظل المتغيرات الدولية الراهنة، 

خاصة في ظل بروز مفاهيم جديدة من قبيل النظام العالمي 

الجديد، العولمة، التدخل الإنساني، مكافحة الإرهاب، والتي 

كبر على تقويض مفهوم السيادة الوطنية.
 
 02 تعمل في جانبها الا

 
 
هم العوامل التي ا

 
دت إلى تراجع سيادة الدولة ولعل ا

كل الحدود الفاصلة بين ما يعتبر 
 
في الواقع الدولي الراهن، تا

ن داخلي للدولة، بالإضافة إلى بروز 
 
ن دولي وما يعتبر شا

 
شا

فواعل دولية جديدة لتنافس دور الدولة على الساحة الدولية، 
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كالشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية 

ائل الإعلام وتكنولوجيات الاتصال، حيث وكذلك تطور وس

ت حدود سيادة الدولة تضيق تدريجيا بعد نهاية الحرب 
 
بدا

الباردة وانهيار نظام الثنائية القطبية وبروز قضايا دولية جديدة 

وخطيرة في الوقت نفسه، وهي مشاكل ناجمة عن الانتهاكات 

زمة بناء الدولة، الصراعات 
 
الجسيمة لحقوق الإنسان، ا

رقية، وقضايا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وهي الع

معضلات تتعدى بطبيعتها حدود الدولة خاصة عندما تفشل 

مر الذي يفسح المجال 
 
خيرة في القضاء عليها، الا

 
هذه الا

لتدخل قوى دولية لحل هذه المشكلات باعتبارها قضايا تهم 

 المجتمع الدولي ككل.

شكالية السيادة الوطنية ف ي ظل التحديات ثالثا: ا 

 والتحولات الدولية الراهنة

تحديات السيادة الوطنية في ظل تنامي  .1

 ديناميات العولمة

حد المفاهيم الثورية في العلاقات 
 
تشكل العولمة * ا

الدولية، بحكم نزعتها العدائية للحدود الإقليمية، وسعيها 

الدائم والمستمر لتحقيق الاندماج على المستوى العالمي، عبر 

تسريع وتكـثيف العمليات والنشاطات الهادفة لتعزيز التبعية 

كما يشير مفهوم العولمة إلى ذلك الاتجاه  العالمية المتبادلة.

موال على 
 
فكار، ورؤوس الا

 
المتزايد نحو تدويل السلع والا

يضا تجاوز الولاءا
 
التقليدية،  تالمستوى العالمي. كما تعني ا

دة ما تكون نفعية لتحل محلها ولاءات جديدة والتي عا

 06وبرغماتية.

في إطار تحليله لإشكالية العولمة والسيادة، يرى 

ن المعدلات المتسارعة لعمليات 
 
الدكـتور "حسن نافعة" ا

" ساهمت في إحداث تحولات هامة على Processالعولمة "

مر 
 
مستوى هيكل وموازين القوة في النظام العالمي، وهو الا

دى إلى إحداث شروخات ع
 
ميقة في مفهوم السيادة الذي ا

 الوطنية ويمكن تحديد هذه التحولات في:

.
 
وزان النسبية للفاعلين في  ا

 
إعادة توزيع وتغيير الا

النظام العالمي لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، 

والمنظمات الدولية غير الحكومية )مؤسسات المجتمع المدني 

كومية، العالمي( على حساب الدول والمنظمات الدولية الح

وهو ما يؤكد على تراجع دور ومكانة الدولة وانحسار هيبتها 

ونفوذها في السياسة العالمية، وفي هذا الصدد يعتقد 

ننا نعيش في عالم ثنائي مقسم إلى:
 
 "جيمس روزنو" ا

 :يتشكل من دول ذات سيادة كما  عالم دولاتي

يحلو للمدارس التقليدية في العلاقات الدولية )وبالخصوص 

عية( التي حصرت مساحة التفاعل الدولي في الجانب الواق

ن الدول 
 
الرسمي الذي يتطلب صفة السيادة على، اعتبار ا

وحدها هي التي تقرر الحرب والسلم حسب "هنري كيسينجر" 

"Henri Kissinger." 

  :للإشارة إلى المدارس عالم ما بعد وستفالي

الجديدة في العلاقات الدولية مثل الكوسموبوليتانية التي لا 

ساسي الوحيد في العلاقات 
 
ن الدولة هي الفاعل الا

 
تعتبر ا

خرى مثل: 
 
الدولية، بل هناك إلى جانب الدولة فواعل ا

الشركات متعددة الجنسيات، المنظمات غير الحكومية، 

فراد...بل نجد في الكـثير من
 
ن هذه الفواعل غير  الا

 
حيان ا

 
الا

كـثر من الدول لاسيما 
 
ثير ا

 
الدولاتية لديها قدرة على التا

 الضعيفة منها. 

إعادة توزيع عناصر القوة في النظام العالمي بما  ب.

وزان القوى الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، خاصة 
 
يرجح ا

في مجال تكنولوجيا المعلومات ولكن دون تهميش دور القوى 

 لتقليدية خاصة العسكرية والديمغرافية.ا

عمال النظام  ت.
 
ولويات على جدول ا

 
إعادة ترتيب الا

العالمي، خاصة في ظل تراجع القضايا التقليدية التي كانت 

تحتل موقع الصدارة إبان الحرب الباردة كـقضايا الصراع بين 

م قضايا جديدة إلى موقع  المعسكرين الشرقي والغربي، وتقدُّ

كـقضايا حقوق الإنسان، مكافحة الإرهاب الدولي،  الريادة،

سلحة الدمار الشامل، التبشير بالديمقراطية...وما تحمله 
 
نزع ا

 من تداعيات خطيرة على السيادة الوطنية للدولة.

فرزت انعكاسات خطيرة 
 
ن العولمة ا

 
في الحقيقة، ا

دت إلى تقويض 
 
ن قوى العولمة ا

 
على السيادة الوطنية ذلك ا

وانتهاك سيادتها، وفي هذا السياق يرى "جلال  هيبة الدولة

ن سيادة الدولة هي عرضة للتلاشي لتحل محلها 
 
مين" ا

 
ا

ن الحكومات فقدت 
 
الشركات متعددة الجنسيات، على اعتبار ا

نشطة التجارية التي تمارسها هذه 
 
القدرة الرقابية على الا

ن الشركات العملاقة 
 
الشركات داخل حدودها الإقليمية، كما ا

عابرة للقوميات لم تكـتفي فقط بتحويل سيادة الدول ال
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يضا تمارس مختلف 
 
صبحت ا

 
قاليمها إلى دوائر نفوذ، بل ا

 
وا

و حتى الإطاحة بالحكومات، 
 
ساليب الضغط، المساومة، ا

 
ا

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى الدور الذي لعبته الشركة 

مريكية "للهاتف الدولي والتلغراف" 
 
 International)الا

elephone & TelegraphT )"ITT في الإطاحة بنظام "

لندي""
 
" في الشيلي سنة Salvador Allende"سلفادور ا

1273."07 

كل 
 
صبحت عرضة للتا

 
ن سيادة الدولة ا

 
كما يلاحظ، ا

ثير 
 
نتيجة عدم قدرة الدولة على مراقبة حدودها، وذلك بفعل تا

التكنولوجيات الحديثة التي ظهرت في مجال الإعلام 

صال، وتفاقم الثورة المعلوماتية والرقمية، ناهيك عن والات

عمال الجوسسة التي 
 
قمار الصناعية في ا

 
الدور الذي تلعبه الا

منها القومي 
 
غالبا ما تؤدي إلى تعريض سيادة الدول وا

 03للخطر.

دت عملية العولمة إلى تكـثيف 
 
خرى، ا

 
ومن جهة ا

عالم، التوجه نحو الإقليمية التي تعززت في مختلف مناطق ال

ن حركيات الاعتماد المتبادل والتعاون الإقليمي تؤثر 
 
ورغم ا

نها تعد من الخصائص الجوهرية التي 
 
على مفهوم السيادة، إلا ا

 تطبع الاقتصاد المعولم .

"نهاية الدولة القومية: صعود اقتصاد في كـتابه 

قاليم"
 
ن الدولة الا

 
وهماي" ا

 
، يرى الاقتصادي الياباني "كينيش ا

فقدت مكانتها في النظام العالمي الذي تلعب فيه القومية 

الاقتصاديات الإقليمية الدور القيادي والقدرة على التفاعل 

مر الذي يدفع للتحول من  والازدهار في السوق العالمية.
 
وهو الا

مة""
 
الدولة إلى " الهوية الوطنية"القائمة على " الدولة الا

ساس Etat région" المنطقة"
 
قليمية""" القائمة على ا  هوية ا 

ن الدولة لم يعد بمقدورها مواجهة 
 
في ظل العولمة. ذلك ا

تحديات العولمة بإمكانيات فردية قطرية، باعتبار العولمة هي 

ن المنافع التي 
 
عصر لا تعيش فيه إلا التكـتلات الإقليمية، كما ا

تعجز الدولة عن تحقيقها منفردة قد تنجح في تحقيقها من 

هداف والرهانات المرتبطة خلال التعاون والتكام
 
ل لاسيما الا

من والتنمية. 
 
 بالا

ن القوى الفاعلة في نسق العولمة 
 
والجدير بالإشارة، ا

والتي يقع على عاتقها إدارة الاقتصاد العالمي، كصندوق النقد 

"، البنك OMC"، المنظمة العالمية للتجارة "FMIالدولي"

ثرت بشكل واضح على سيادة دو
 
ل العالم العالمي، تدخلت وا

الثالث، خاصة في إطار ما يُعرف ببرامج التعديل الهيكلي، 

 02وسياسة المشروطية.

بعاد 
 
في الحقيقة، إن مفهوم السيادة شهد تحولات وا

ثير تيارات وقوى العولمة بكل 
 
جديدة، في ظل تنامي تا

اتجاهاتها الاقتصادية، السياسية، الثقافية والتكنولوجية، مما 

دى إلى إفراغ السيادة الوطنية من محتواها الوستفالي. 
 
وعليه، ا

ساسا في فإن القوى والديناميات التي تفرزها العولمة 
 
والمتمثلة ا

التدفقات العابرة للحدود، حركيات الاعتماد المتبادل، الثورة 

التكنولوجية والمعلوماتية، علاوة على تنامي دور الفواعل غير 

 Acteur Non Etatiqueالدولاتية والعبر وطنية "

Transnational كلها عوامل تساهم في اختراق الحدود "

المنطق السيادي ي إلى تقويض الإقليمية، فضلا عن كونها تؤد

 .للدولة

عادة البناء المفاهيمي  .2 نسان وا  عولمة حقوق الا 

 للسيادة

ل انهيار الاتحاد السوفياتي كدولة، والشيوعية  لقد شك 

حد التحولات الثورية التي طالت بنية النظام 
 
كعقيدة، ا

" إلى Bipolaireالدولي، الذي انتقل من الثنائية القطبية "

مريكية ذات تفوق استراتيجي شامل. وعلى هذا 
 
حادية ا

 
ا

ساس، دخل العالم في عهد "السلم 
 
مريكي" "الا

 
 Paxالا

Americana"  صبحت فيه الدول والشعوب تركن إلى
 
الذي ا

مريكية محمودة.
 
 هيمنة ا

كل منطقها 
 
فرز انهيار الإمبراطورية السوفياتية وتا

 
 كما ا

واقعا  -اللينينية-وجية الماركسية المعياري القائم على الإيديول

عالميا جديدا قائما على هيمنة النسق الإيديولوجي النيوليبرالي 

سة  المكرس "لعولمة حقوق الإنسان" كهيكلة مرجعية مؤس 

طة لسلوكيات  ساس في ومنم 
 
الفواعل الدولية، وهو ما يتجلى بالا

لقائمة الجديدة ا إسهامات المقاربات المعيارية والكوسموبوليتانية

على مركزية الإنسان في السياسة العالمية، من حيث جعله 

كغاية للعالم بمؤسساته المشتركة وبمصالح فواعله المتناقضة 

رضية فيينا 
 
دولة  170التي انضمت إليها  1223وهو ما كرسته ا

لبناء تصور قيمي كوني متمحور حول حقوق الإنسان ذات 

 والانتقاء.طبيعة عالمية متكاملة ورافضة للتجزئة 
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يضا، إلى المشروع الذي طرحه  
 
هذا وجدير بالإشارة ا

مم المتحدة "كوفي عنان" على 
 
مين العام السابق للا

 
الا

كد فيه على "24الجمعية العامة في دورتها )
 
سيادة ( حيث ا

فراد"
 
نساني".وعلى ضرورة " الا ن  03حماية الوجود الا 

 
ذلك ا

ن الدولة لم 
 
منين، كما ا

 
فرادا ا

 
منة لا تعني بالضرورة ا

 
الدولة الا

-تعد سيدة عندما تتضارب مصالحها مع حاجيات الإنسان 

ن الإنسان هو المكون الحيوي لحياة الدولة.  -المواطن
 
ذلك ا

سست لمفاهيم 
 
إن هذه الطروحات المعيارية والحقوقية ا

من الإنساني، الحماية ا
 
لدولية لحقوق الإنسان، جديدة: كالا

"  ضف إلى ذلك Le Droit d’Ingérenceحق التدخل "

 ضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني.

ن التدخلات الإنسانية  
 
ن العمل الدولي، يقر با

 
بيد ا

صبحت محل تسييس على نطاق واسع، باعتبارها تحمل في 
 
ا

طياتها نوايا إمبريالية مضمرة، وبالتالي انتهاك سيادة الدول 

باسم حقوق الإنسان، وعلى مذبح المصالح والرهانات 

مريكية، ولكن تبقى قضية الدفاع عن حقوق
 
 الإستراتيجية الا

الإنسان هدفا مشروعا، ولكن الشيء المرفوض يكمن في 

التي يتم تكييفها " Intervention Sélective"التدخلت الانتقائية 

همية الجيواقتصادية 
 
 والطاقوية للدول المستهدفة.بحسب الا

ن المقاربات المعيارية والحقوقية الجديدة 
 
الواقع، ا

دت إلى إعادة صياغة المفهوم الوستفالي 
 
للسيادة بالشكل ا

 31الذي يتماشى والالتزامات القانونية والمعيارية الدولية.

نه إذا كانت 
 
سيسا على ما سبق، يمكن القول ا

 
تا

سيادة دول العالم الثالث ضحية للصراع القطبي والتنافر 

الإيديولوجي والإستراتيجي الذي طبع مرحلة الحرب الباردة، 

صبحت سيادة الدولة فإنه بعد انهيار نظام الثنائية القطب
 
ية ا

ضحية لمفاهيم جديدة من قبيل التدخل الإنساني 

والديمقراطي، الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مكافحة 

 الإرهاب...إلخ 

زمة السيادة الوطنية في ظل عولمة الحرب 0    
 
. ا

رهاب  على الا 

تعد قضايا مكافحة الإرهاب، من المداخل الرئيسية 

الهيمنة الدولية لتحقيق مصالحها الحيوية التي توظفها قوى 

والإستراتيجية، على حساب تقويض سيادة دول العالم الثالث 

حداث
 
دت ا

 
 11)خاصة العربية والإسلامية منها(. ولقد ا

إلى إفراز انعكاسات خطيرة على السيادة  0221سبتمبر

مريكية لمكافحة الإرهاب، 
 
ن الإستراتيجية الا

 
الوطنية، ذلك ا

لغطرسة ومنطق الاستخدام الانفرادي للقوة، فضلا قامت على ا

دى 
 
مر الذي ا

 
عن تغليب لغة السيف بلا من الدبلوماسية، الا

إلى خرق وهدم المبادئ والمكاسب التي حققها القانون الدولي 

 السيادة وعدم التدخل، وعلى هذا، يعتقد "ريتشارد 
 
كمبدا

ن الدول لم تعد سيدة عندما تتحول R. Haasهاس" "
 
" "ا

منة للإرهاب الدولي".
 
راضيها إلى ملاذات ا

 
 ا

مريكية على الإرهاب،  
 
ن الحرب الا

 
في الحقيقة، ا

مثلث سابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبارها ساهمت 

بدلا  قانون الهيمنةتقوم على  شرعية دولية موازيةفي ابتداع 

مريكية على 
 
ن الحرب الا

 
مم المتحدة، ذلك ا

 
من شرعية الا

تحولت من خلال التدخلات الانفرادية إلى حرب الإرهاب 

  30شاملة على السيادة الوطنية.

وعليه، فالاستراتيجية التي انتهجتها الولايات المتحدة 

مريكية في مجال مكافحة الإرهاب، والتي قامت على تغليب 
 
الا

دت إلى انتهاك العديد من الدبلوماسية، بدلا من  لغة السيف
 
ا

مرة "
 
" التي يقوم عليها القانون الدولي Jus Cogensالقواعد الا

مر الذي ينذر 
 
 عدم التدخل واحترام السيادة، الا

 
لاسيما مبدا

مريكية.
 
زمة السيادة الوطنية في زمن الهيمنة الا

 
 با

 .السيناريوهات المستقبلية للسيادة الوطنية4

ت على بنية 
 
انطلاقا من المتغيرات والتحولات التي طرا

عالم ما بعد الحرب الباردة وعلى جميع العلاقات الدولية في 

صعدة والمستويات الاقتصادية، السياسية، الثقافية 
 
الا

ن يتخذ 
 
والتكنولوجية، فإن مستقبل السيادة الوطنية يمكن ا

ساسية:
 
 ثلاثة سيناريوهات ا

 :ول
 
يقوم على فكرة تلاشي  السيناريو الا

بعادها 
 
ثير قوى العولمة بجميع ا

 
واضمحلال السيادة بحكم تا

واتجاهاتها الإستراتيجية، الاقتصادية، السياسية، الثقافية 

 والتكنولوجية.

 :صبحت مرنة  السيناريو الثاني
 
ن السيادة ا

 
يرى ا

بما يمكنها من استيعاب والتكيف مع المتغيرات الدولية 

الراهنة، كما يقر هذا الاتجاه بتراجع دور الدولة ولكنه في 
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، ويربط بالمقابل الوقت نفسه يرفض فكرة اختفاء السيادة

 بقاء السيادة بديمومة واستمرارية الدولة.

 :يؤكد على فكرة تحول وانتقال  السيناريو الثالث

السيادة إلى مؤسسات الحكم العالمي هدفا في تحقيق 

 الحكومة العالمية المنشودة.

ن السيناريو الثاني القائل بفكرة مرونة 
 
في الحقيقة، ا

كـث
 
ر تطابقا مع الواقع الدولي، وهذا السيادة واستمراريتها هو الا

ساسيين: 
 
ول،راجع لعاملين ا

 
ن السيادة  العامل الا

 
يتمثل في ا

عراف 
 
نها ملزمة باحترام القوانين والا

 
لم تعد مطلقة ذلك ا

نها 
 
الدولية، وكذا القيام بالتزاماتها الدولية، وهو ما يؤكد على ا

صبحت 
 
ما مرنة ومشروطةا

 
 ، فهو يؤكد علىالعامل الثاني، ا

ن سيادة الدولة هي الركيزة 
 
استمرارية السيادة على اعتبار ا

ن 
 
ساسية التي يقوم عليها النظام الدولي، صف إلى ذلك ا

 
الا

الدولة في نهاية المطاف هي التي تقرر الحرب والسلم في 

 العلاقات الدولية.   

 الخاتمة

سيسا على كل ما سبق، توصلت الدراسة إلى النتائج 
 
تا

 التالية:

 ركان الجوهرية التي إن السي
 
ادة تشكل إحدى الا

تبنى عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي والقانوني، كما تعد 

ساسية التي يقوم بنيان وصرح القانون الدولي 
 
من المبادئ الا

سياسي -والعلاقات الدولية المعاصرة. فالسيادة مفهوم قانوني

هم خصائصها وشر 
 
حد ا

 
وطها يتعلق بالدولة باعتبارها تشكل ا

نها تعد من المحددات المركزية لمفهوم الدولة 
 
ساسية، كما ا

 
الا

الوطنية ومن خلالها يتجسد واقعيا الوجود القانوني والسياسي 

يضا بموجبها 
 
للدولة كعضو في المجتمع الدولي، كما يتجسد ا

الاستقلال الوطني للدولة، وكذا مساواتها مع الوحدات 

خرى المشكل
 
 ة للنظام الدولي.   والكيانات السياسية الا

  من خلال رصد وتتبع التطور التاريخي

ن مفهوم السيادة الوطنية 
 
والابستيمولوجي للسيادة، يتضح ا

 مطلقالذي يقوم على بعده التقليدي عرف نقلة نوعية من 

حرية الدولة في التصرف بلا قيود ولا ضوابط في المجال 

كـثر من ذلك كانت سيادة الدول 
 
الداخلي والخارجي، بل وا

تقاس بمدى قدرتها على شن الحروب وإحكام السيطرة وبسط 

و ما يعرف النفوذ في المسرح الدولي إلى 
 
البعد النسبي ا

و المقيدة
 
داء الالتزامات الدو بالسيادة المحدودة ا

 
لية. ومن با

ى،  السيادة المطلقةهذا المنطلق، فإن نظرية 
 
زمنها قد ول

خاصة في ظل نسق عولمي يتميز بتنامي ديناميات الاعتماد 

المتبادل والترابط الشبكي على المستوى العالمي، ضف إلى 

ثير قضايا مكافحة الإرهاب الدولي، وعولمة حقوق 
 
ذلك تا

من إقرار مسؤولية  الإنسان والديمقراطية وما يترتب عن ذلك

مر 
 
الحماية وتكريس حق التدخل الإنساني والديمقراطي، الا

كـثر منها قضية نظريةالذي جعل من السيادة 
 
، كما واقعية ا

صبحت الدولة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة 
 
كائنا ا

كـثر منه  اعتباريا
 
بفعل انكماش القيمة المادية  طبيعياا

ر الفواعل عبر الوطنية، للمجال الوطني، وبحكم تنامي دو 

وميوع القدرة الرقابية للدولة على حدودها بسبب النشاطات 

لى تقويض والعمليات العابرة للحدود،  دى ا 
 
مر الذي ا

 
الا

فراغ السيادة من محتواها الوستفالي.  وا 

  ن السيادة الوطنية في ضوء التحولات
 
الواقع، ا

على )من الخ
 
كل من الا

 
ارج( الدولية الراهنة هي عرضة للتا

سفل )من 
 
بفعل للضغوطات والتدخلات الخارجية، ومن الا

الداخل( بفعل المطالب الداخلية والصراعات الهوياتية 

والحركات الانفصالية...التي غالبا ما تؤدي إلى تفتيت السيادة 

 وتمزيق الوحدة الوطنية.
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